
 

 

 
  التعويض في المسؤولية التقصيرية

  
  رائد كاظم محمد الحداد

  الماجستير -طالب دراسات عليا
   جامعة الكوفة– كلية القانون والعلوم السياسية –قسم القانون 

  
  المقدمـــة

 نذكر التعريف القـانوني     ١٩٥٤ لسنة   ٤٠من خلال أحكام القانون المدني رقم       
ع فقد حاولت ان ابحث به محيطاً به عن كافة          للتعويض ونتيجة لاهمية هذا الموضو    

جوانبه حيث كان شغل شاغل تفكير فقهاء القانون المدني فهو جزاء الاخلال بقواعد 
القانون المدني فهو يتمثل باعادة الحالة الى ماكانت عليها قبل وقوع الفعل الـضار              

ند المطالبة مع ملاحظة ان التعويض لايجوز الحكم به الا ع    . او التخفيف من وطأته   
به سواء كان ذلك امام المحاكم المدنية او المحاكم الجزائية ومن هذا المنطق سوف              

أملين من االله عزوجل ان يوفقني      . احاول ان ابين وجهة نظري في هذا الموضوع       
وقبل الغوص في تفاصيل هذا البحث سوف أشير الى الخطة          ،  في كتابة هذا البحث   

ابتداءاً بتكون هذا البحث من مبحثين يناقش       ،  ا البحث التي سربت عليها في كتابة هذ     
تعريف : المبحث الاول ماهية التعويض وينقسم الى مطلبين يناقش المطلب الاول           

  . ويناقش شروط التعويض في المطلب الثاني. التعويض
اما المبحث الثاني فيبين طرق التعويض وذلك في مطلبين يتـضمن المطلـب             

اما المطلب الثاني فيناقش سلطة القاضي      ،  التعويض بمقابل الاول التعويض النقدي و   
  . في تقدير التعويض
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٧١

  رائد كاظم محمد الحداد
  ٨ الماجستير -طالب دراسات عليا

  مجلة الكوفة

  المبحث الاول
  ماهية التعويض
العلاقة السببية  ،  الضرر،  الخطأ (اذا توافرت اركان المسؤلية التقصيرية الثلاثة     

وامكن اثباته لترتب حكمه وحكمها هو التعويض ولا حاجة للحكم بالتعويض ) بينهما
المسؤولية التقصيرية إلى شرطين آخرين ينبغي توافرهم لتحقيق السؤلية العقدية          في  

   )١(هما الاعذار وعدم وجود اتفاق للاعفاء من المسؤلية
ومن هذا المنطلق سوف نحاول الاشارة إلى أهم الإحكام التي تناولها القـانون             

  : المدني وعلى هذا الأساس سوف ينقسم هذا المبحث الى مطلبين 
  تعريف التعويض : مطلب الاول ال

  شروط الحكم بالتعويض : المطلب الثاني 
  تعريف التعويض: المطلب الأول

  لغة: الفرع الأول
عوضـه   (أي) اعـاض  (و) عاض (نقول منه ). الاعواض (واحد) العوض(

أي أخـذ   ) تّعـوض (و  ) اعتـاض  (العِـوض و  (أي اعطاه   ) عارض (و) تعويضاً
   )٢(ب العوضأي طل) استعاض(و. العِوض

فيقال أخذتُ الكتاب عوضاً عن مالي أي بدلاً        ،  والتعويض هو الخلف او البدل    
واعتاض وتعـوض   ،  وعاض أي اعطاه العوض   ،  وأعاض وعوضه تعويضاً  ،  منه

واعتاضـني  ،  اخذ العوض أي البدل فأعاض فلان كذا أي عوضاً أي بدلاً او خلفاً            
   )٣(فلان اذا جاء طالباً للعوض

  شرعاً :ثانيالفرع ال
اما تعريف التعويض شرعاً فعلى حدّ تتبعنا لاغلب مراجع الفقه الاسلامي فلم نعثر        

على مصطلح التعويض وانما وحدنا مصطلح الضمان او التضمن وتضمين الانسان 
   .)٤(هو الحكم عليه بتعويض الضرر الذي اصاب الغير من جهته
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  رائد كاظم محمد الحداد
  ٨ الماجستير -طالب دراسات عليا

  مجلة الكوفة

  قانوناً :الفرع الثالث
أنه مبلغ من النقود او أي ترضية من جنس الـضرر           يمكن تعريف التعويض ب   

              تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائم لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي يوجبه
  .)٥(حسن النية وتقتضيه الثقة في المعاملات

هو مبلغ من النقود او ترضية من جنس الضرر         : هناك تعريف آخر للتعويض   
إن . سارة ومافاته من كسب كانا نتيجة للفعل الضار       تعادل مالحق المضرور من خ    

التعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر فحواً او تحفيفاً وهو يدور مع الـضرر              
وجوداً وعدماً ولا تأثير لجسامة الخطأ فيه، وينبغي ان يتكافئ مع الضرر دون ان              

عقاباً او  فلا يجوز ان يتجاوز مقدار الضرر كي لايكون         ،  يزيد عليه او ينقص عنه    
مصدر ربح للمضرور وهو في ذلك يختلف عن العقدية التـي تهـدف الـى ردع                
المخطئ وتأديبه ويتأثر تقديرها بجسامه الخطأ وقد تفرض وإن لـم يلحـق أحـداً               

   )٦(ضرراً ما
وهو وسيلة القـضاء الـى ازالـة الـضرر او     : وهناك تعريفاً آخر للتعويض 

  . رتب على القيام المسؤلية المدنيةالتخفيف من وطائته وهو الجزاء الذي يت
غير ان الامر لم يكن كذلك في الشرائع القديمة فقد كان الثأر في بادئ الامـر                
الجزاء المترتب على الفعل الضار يباشره المعتدي عليه او عشيرته دون حدود ثم             

مت القصاص ثم أستعيض بالدية محـل الانتقـام         ظتدخلت السلطة لرسم حدوده فن    
  : انت تنقسم الى عنصرين الفردي وك

  عنصر تعويض المعتدي عليه عما لحقه من ضرر  -١
عنصر تعويض المعتدي عليه عن تنازله في أخذ حقه وهو أخـذ الثـأر               -٢

ومايجره هذا التنازل تحقير شأنه في جماعته واعتمدت الشريعة الاسلامية قاعـدة            
 ـ            ه ولـم يجيـز     المماثلة في القصاص ولطّفة من حدة الثأر منعاً من الاسـراف في

" للمتضرر ان يحدث بمن أخره الا مثل الاذى الذي اصابه استدلالاً بقوله تعـالى               
ولكـم فـي    " ومنها ايضاً   " فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم          

 ".الحياة قصاص يااولي الالباب 
ء اضافة الى التعاريف التي ذكرناها سابقاً هناك تعريف آخر للتعويض هو جزا

المسؤولية المدنية ووسيلة القضاء لمحو الضرر او تخفيف وطأته وهو بهذا يختلف            
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  رائد كاظم محمد الحداد
  ٨ الماجستير -طالب دراسات عليا

  مجلة الكوفة

اختلافاً واضحاً فالغاية من العقوبة زجر المخطأ وتأديبه والغاية مـن           ) العقوبة (عن
التعويض جبر واصلاحه ولهذا كانت لجسامة الخطأ أثر كبير على مقدار العقوبـة             

ر لمقدار الخطأ عليه وان قـرار المحكمـة         وكان التعويض يدور مع الضررولا أث     
عنه فالضرر هنا مالحق     يعني يتكافأ التعويض مع الضرر فلا يزيد عليه ولاينقص        

المتضرر من خسارة ومافاته من كسب على ان يكون هذا نتيجة طبيعيـة للعمـل               
  . الضار

وقد أحل المشرع العراقي التعويض المدني محل القصاص او الدية او الارثيل            
حكمه العدل كما يتضح ذلك من الاعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي كما            او  

  . )٧(ان محكمة التمييز قد قضت في احد قراراتها
التعويض الذي يحكم به للمتضرر لايصح اعتباره عقاباً علـى الخـصم             (بأن

   )٨() ربح للمتضرر وانما هو لجب الضررالاخر او مصدر
 اوردناها وأختصت بتعريف التعويض هناك تعريف       أضافة الى التعاريف التي   

  : آخر للتعويض
وهو وسيلة القضاء الى ازالة الضرر او التخفيف منه وهو الجزاء العام عـن              

   )٩(قيام المسؤولية المدنية وهو ليس عقاباً على المسؤولية عن الفعل الضار
  : وجهة نظر الباحث في تعريف التعويض 

دها أساتذة القانون لفت نظري تعريف وانا أوافقـه         من بين التعاريف التي اور    
وهو التعويض هو جزاء المسؤلية المدنية ووسيلة القضاء لمحو الضرر او تخفيف            
وطأته وهو بهذا يختلف عن العقوبة اختلافاً واضحاً فالغاية مـن العقوبـة زجـر               

ه المخطأ وتأديبه والغاية من التعويض جبر الضرر واصلاحه ولهذا كانت لجـسام           
الخطأ أثر كبير على مقدار العقوبة وكان التعويض يدور مع الضرر ولاأثر لمقدار             
الخطأ عليه وان قرار المحكمة يعني ان يتكافأ التعويض مع الضرر ولا أثر لمقدار              
الخطأ عليه وان قرار المحكمة يعني ان يتكافأ التعويض مع الضرر فلا يزيد عليه              

العقوبة في الشرائع القديمة كانا مندرجين فـي  ولاينقص عنه ويتبين ان التعويض و    
وكذلك تبرر الناحية الخاصة فـي معاقبـة        . ة المجني عليه  حبدل واحد يقرر لمصل   

وقـد  . الجريمة وتبدو متغلبة على أي ناحية اخرى تهم السلطة الحاكمة او المجتمع           
كان في أثر هذا الخلط بين العقوبة والتعويض ان العقوبة كانـت متوقفـة علـى                
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  مجلة الكوفة

اما القوانين الحديثة   . صلاحية المتضرر فيتحرك بطلبه وتسقط بأسقاطه او بصفحه       
فقد ميزت تميزاً واضحاً بين العقوبة التي يفرضها الدولة لصالح المجتمـع وينـاط    
تحريك الدعوة فيها الى المدعي العام وبين التعويض الذي يدفع للمتضرر لاصلاح            

العراقي التعويض المدني محل القصاص     الضرر او التخفيف منه وقد اجل المشرع        
او الدية او الارثل او حكومة العدل كما يتضح وذلك مـن الاعمـال التحـضيرية                

  . للقانون المدني العراقي
 :كما ان محكمة التمييز العراقي قد قضت في احد قراراتها بـأن التعـويض               

 ـ           ( ر او  التعويض الذي يحكم للمتضرر لايصح اعتباره عقاباً علـى الخـصم الاخ
  ) مصدر ربح للمتضرر وانما هو جبر الضرر

  شرط الحكم بالتعويض : المطلب الثاني
  توفر اركان المسؤولية التقصيرية : الفرع الاول

  :  من القانون المدني العراقي على مايلي١٨٦نصت الفقرة الاولى من المادة 
اذا كان  اذا اتلف احد مال غيره او نقص قيمته مباشرة اونصياً يكون ضامناً             (

  :  منه كما يلي ٢٠٢وقد قضت المادة ) في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى
كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او حزب او أي نوع اخر من انـواع                 (

كل تعـدٍ    ( منه ٢٠٤وجاء في المادة    ) الايذاء يلزم بالتعويضات من احداث الضرر     
) د السابقة يستوجب التعـويض    يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في الموا         

  . الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما: ان هذه المسؤولية تقدم على ثلاثة هي
اختلفت الاراء بشأن تحديد معنى الخطأ التقصيري واكثرها وقتاً فـي           : الخطأ -١

الفقه والقضاء المعاصرين هو انه أخلال بألتزام قانوني سابق يصدر عن ادراك ان             
 القانوني السابق هو التزام بأحترام حقوق الكافة وعدم الاضرار بهـم            هذا الالتزام 

وهو الالتزام ببذل عناية والعناية المطلوبة هي اتخاذ الحيطة والتحلـي باليقـضة             
والتبصر في السلوك لتحاشي الاضرار بالغير وكذلك يختلف الالتزام العقدي الـذي    

لالتزام القانوني هو الالتزام ببذل     يقضي الاخلال به المسؤولية التقصيرية ذلك لان ا       
عناية دائماً اما الالتزام العقدي فقد يكون التزاماً بتحقيق نتيجة او التزام ببذل عناية              

 على ركنين او الـى عنـصرين   ان الخطأ التقصيري كما يتضح من التعريف يقوم 
 . عنصر مادي والثاني عنصر معنوي :اولهما
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  مجلة الكوفة

  : ل او التعدي العنصر المادي او الموضوعي الاخلا  - أ
يراد بالتعدي تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه فهـو              
انحراف في السلوك سواء كان الانحراف متعمد او غير متعمد والانحراف المتعمد            

  . هو مايقترن بقصد الاضرار بالغير
اما غير المنعمد فهو مايصدر عن اهمال وتقصير ويـستعان عـادةً بمعيـار              
موضوعي لتحديد التعدي وليس بمعيار شخصي ويراد به النظر الى ذات الشخص            

واذا كـان هـذا     . الذي وقع منه الفعل الضار لمعرضه ما اذا كان فعله يعتبر تعدياً           
  : انه ينطوي على سببين اولهماالمعيار بالنسبة لفاعل الضرر الا

  . ك امر شاقانه يقتضي تحليل شخصية المعتدي ومادرج عليه من سلوك وذل
انه مجحف بحق كل من المضرور والفاعل الشديد اليقظة في كثيـر مـن              : ثانيهما

الاحوال فهو يهدر حق المضروراذا كـان الفاعـل قليـل اليقظـة امـا المعيـار        
الموضوعي او المجرد في ضبط الانحراف فيعني قياس الانحراف بسلوك شخص           

 بشخص من وقع منه الفعـل       معتاد مجرد محاط بنفس ظروف الفاعل دون اكتراث       
  . الضار

  : العنصر المعنوي الادراك أو التمييز -٢
لما كان من لايملك الادراك لايجدي معه الخطاب الا اذا فرض القانون واجباً             

. لايتطلب من المخاطب ادراكاً ولا يقتضي منه عملاً ادارياً كالالتزام بالـضرائب           
 الخطأ منذ العهد الجمهوري مـن       وقد أعتبر الادراك أو التمييز عنصر اساسي في       

وضل كذلك عبر القرون الوسطى وقد ترتب على اعتبـار           عهود القانون الروماني  
الادراك عنصراً في الخطأ عدم مسؤولية من فقد التمييز بصورة وقتية لاي سـبب              
عارض كالسكر وتعاطي المخدرات غير ان اشتراط التمييز مسؤولية عن العمـل            

قبلاً من جانب الفقه والقضاء المعاصرين والقوانين المدنيـة       غير المشروع لم يجد ت    
الحديثة لما تقبلا من جانب الذي ينتج عنه من مجافات للعدل لاسيما اذا كان الفاعل               
الضار مليئاً او المصاب معوز وقد كان من دوافع هذا الاتجاه جهـوز المـسؤولية              

وفي أفراد مبدأ العزم بالغنم ولم      المادية وقد سلم الفقه الاسلامي بالمسؤولية المادية        
يأبه بعنصر الخطأ في التصرفات العقلية فالمسؤولية المادية للانـسان تبـدأ منـذ              
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المصري فقـد    اما المشرع ،  نظر عن مراح حياته وتفاوت ادراكه     مولوده وبغض ال  
  . وقف موقفاً وسطاً حيال عنصر الادراك

ك اذا وقع الضرر مـن      ومع ذل  ( من تقنينه المدني   ١٦٤قضت بذلك في مادة     
شخص غير محيز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحـصول علـى                
التعويض من المسؤول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عـادل     

فهي مسؤولية احتياطية جوازيـة مخففـة فهـي         ) مراعياً في ذلك مركز الخصوم    
هو مسؤول عن عديم التميز او وجـد        احتياطية لانها لاتترتب الا اذا لم يوجد من         

  . وانتفت مسؤوليته
وهي مسؤولية جوازية لان تقدير الحكم بها متروك للمحكمة فلهـا ان تحكـم              
عليه بالتعويض اذا رأت وضعه يسمح بالحكم وهي مسؤولية مخففة لان القاضـي             

  . لايلزم عديم التميز بالتعويض الكامل وانما يحكم عليه بتعويض عادل
  : ي القانون المدني العراقي الخطأ ف

يحاول المشرع العراقي مسايرة الفقه الاسلامي في احكامه الى مدى بعيد فـي   
تقدير مسؤولية غير البالغ زمن في حكمه كالمجنون والمعتوه وان المشرع العراقي            

مخففة فهي مسؤولية اصلية     جعل مسؤولية عديم التمييز مسؤولية اصلية وان كانت       
ر المميز ومن في حكمه يلزم بضمان من ماله واذا تعذر الحـصول          لان الصبي غي  

كما ان المشرع العراقي وقع في تناقض فهو قد         . على تعويض من مال دفعه الولي     
 ولكنه حمل عـديم     ٨٦اشترط التعمد والتعدي لقيام المسؤولية التقصيرية في المادة         

مشرع العراقي وان حـاول      بالأضافة الى ان ال    ١٩١التمييز المسؤولية طبقاً للمادة     
  : جاهداً مجارات الفقه الاسلامي في مسلكه الا انه ادخل تحويلاً في ثلاثة نواحي

ان المشرع العراقي اشترط التعمد او التعدي في الـضمان خلافـاً للفقـه               -١
  . الاسلامي

ان المشرع العراقي الزم المتعمد او المتعدي بالضمان سواء كان مباشـراً             -٢
 .باً في الضررللفعل الضار اوسب

ان المشرع العراقي أجاز اجتماع المباشر والمتـسبب بتـضامنهما فـي             -٣
 المسؤولية والزمهما في الضمان خلافاً للفقه الاسلامي الذي لم يجز التكامل بينهما 
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  : انواع الخطأ
  ايجابي وسلبي : ان الخطأ التقصيري يبدو على نوعين

  ه القانون كأتلاف او قتل فهو القيام بعمل يحرم: اما الخطأ الايجابي
فيبدو في صورة امتناع عن عمل ان الامتناع عن عمل الـذي            : واما الخطأ السلبي  

  : يعتبر خطأ سلبياً يبدو بدوره على نوعين
امتناع عن عمل يفرضه القانون كأمتناع سائق عن ايضاء مصابيح السيارة           : اولهما

  . ليلاً
لخلقية والتضامن الاجتماعي كأمتناع شخص امتناع عن عمل تفرضه القيم ا: ثانيهما

  مدّ يد المعونة الى شخص معرض للخطر 
وهو اذى يصيب الشخص في حق او في مصلحة مشروعه لـه            : الضرر -٣

وهو ركن اساسي في المسؤولية لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض والتعويض           
  . يقدّر بقدر الضرر وبأنتفائه تنفي المسؤولية

  : نوعا الضرر
  : يبدو الضرر على نوعين

  المادي : اولهما
  الضرر الادبي :. ثانيهما

اما الضرر المادي وهو خسارة تصيب المضرور في ماله كـأتلاف مـال او              
اما الـضرر الادبـي فهـو       . تفويت صفقة او احداث اصابه تكبّد المصاب نفقات       

 ـ             ابه او  مالايبدو في صدوره خسارة مالية وانما يتضح في صورة ألم ينتج عن اص
  . مساس بالشعور ينتج عن اهانه او تقييد للحرية ينتج عن حبس دون وجه حق

  : شروط الضرر
  : يشترط توافر شروط ثلاثة في الضرر كي يمكن الحكم بالتعويض عنه وهي

ان يكون الضرر محققاً وهو الضرر المؤكد الحدوث سواء كان حالاً            :الشرط الاول 
ذا كان وجوده مؤكداً واذا امكـن التعـويض عـن           أي وقع فعلاً او كان مستقبلاً ا      

الضرر المحقق حالاً او كان مستقبلاً فلا يجوز التعويض عن الضرر المحتمل وهو     
  . الضرر الذي لم يقع ولايوجد ما يؤكد وقوعه مستقبلاً
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كان او غير متوقع والضرر المباشر هو        ان الضرر مباشراً متوقعاً   : الشرط الثاني 
تيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او التأخر عن الوفاء به واليه           الضرر الذي يكون ن   

تقدّر المحكمة التعويض في جميع الاحـوال        (٢٠٧اشارت الفقرة الاولى في المادة      
بقدر ما لحق المتضرر من ضرر ومافاته من كسب بشرط ان يكون هـذا نتيجـة                

لضرر هو ما يكون    أي انما يمكن التعويض عنه من ا      ) طبيعية للعمل غير المشروع   
نتيجة مباشرة للاخلال بالألتزام القانوني بعدم الاضرار بالغير اما الـضرر غيـر             

  . المباشر فلا يجوز التعويض عنه للانقطاع السببية بين الخطأ والضرر
ان يصيب الضرر حقاً او مصلحة مالية مـشروعة للمـضرور ان            : الشرط الثالث 

 حقاً للمضرور كأن يحرق شخص دار       الضرر الذي يمكن التعويض عنه قد يصيب      
شخص اخر وقد يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمضرور ان الـضرر الـذي             
يمكن التعويض عنه قد يصيب حقاً للمضرور كأن يحرق شخص اما اذا لم ينصب              
الضرر على حق او مصلحة مالية مشروعة فلا يجـوز التعـويض فـلا يحكـم                

المالية التي تأثرت بقتل الخليل ليـست       بالتعويض بخليله قتل خليلها لان مصلحتها       
  . مشروعة

  العلاقة السبية بين الخطأ والضرر -٣
ونعني بها ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيـذ الالتـزام               

العقدي في المسؤولية العقدية وان يكون نتيجة مباشرة للاخلال بواجبه القانوني في            
ين النتيجة الطبيعية والنتيجـة المباشـرة والعلاقـة         المسؤولية التقصيرية ولافرق ب   

السببية ركن مستقل عن ركني الخطأ والضرر فقد يقع الضرر وتـنهض العلاقـة              
السببية ومع ذلك قد تنتقي طبيعة الخطأ من الفعل الضار وقد يتوافر كل من الضرر 

  . والخطأ ولا تتحقق علاقة سببية بينهما
  علاقة السببية الصعوبات التي تثيرها تقدير ال

  : تثير العلاقة السببية صعوبة عند تقديرها احياناً لسببين
  . تقدر النتائج التي تترتب على سبب واحد -١
اجتماع عدد من الاسباب في احداث الضرر فأذا تعددت النتائج الناشئة عن  -٢

خطأ واحد توافرت العلاقة السببية بالنسبة الى النتـائج المباشـرة لـذلك الخطـأ               
 . لنتائج عندئذ بأنها اضرار مباشرةوتوصف ا
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اما اذا اجتمع عدد من الاسباب على احداث الضرر كأن يموت شخص يشكو             
من مرض القلب عند ضربه ضرباً ما كان يقضي على رجل سليم وقـد تعـددت                

  : النظريات بشأن تحديد السبب الذي يكون الضرر نتيجة طبيعية وهي نظريتان
وبمقتـضاها  " فون بري   " ئ الاسباب للفقيه الالماني      نظرية تعدد او تكاف    –اولهما  

ينبغي بحث الاسباب جميعاً كلاً على انفراد يتحدد فيها ما يمكن القول أنـه لـو لا                 
حدوثه لما وقع الضرر وتتعادل الاسباب التي تحددت في نسبها للـضرر والتـي              

  . تعتبر اسباب لحدوثه
" فون كـريس    " المنتج للفقيه الالماني     النظرية السببية الفعالة او السبب       –ثانيهما  

ومفادها انه ينبغي عن تعدد اسباب التمييز بين السبب الثانوي وبين السبب الفعـال              
او المنتج ليعتد بالثاني وحده ويعتبر السبب فعالاً ومنتج اذا اثبت ان الضرر كـان               

أخذ بهـا   قد  . واذا كانت النظرية الاولى   . نتيجة له وان كان كافياً لاحداث الضرر      
القضاء الفرنسي والمصري فترة طويلة من الزمن الا أنهما عدلا عنها الى النظرية             

  . الثانية التي تماثل اتجاه الفقه الاسلامي والتي يعول عليها القضاء العراقي
  : أثبات العلاقة السببية ونفيها

 يقع عبء اثبات العلاقة السببية على مدعي التعويض لانه عليه اثبات اركـان            
المسؤولية الا ان اثباتها في الغالب سهلاً عن طريق قرائن الحال بل وقـد تنتفـي                
الحاجة الى اثباتها لوضوح القرائن في كثير من الحالات ويتحول العبء عندئذ في             

  : الدائن الى المدين ليقع عليه عبء نفيها وفي وسع المدين نفيها بطريقتين
فالطريق المباشر هو نفيها عن طريق اثبات . غير مباشرة:  مباشرة ثانيهما–اولهما 

ان خطائه التقصيري لم يكن السبب في الضرر الذي اصاب المدعي وامـا الغيـر          
مباشر هو نفيها عن طريق اثبات وجود سبب اجنبي دفع المدين الى القيام بالعمـل               

  . الذي نشأ عنه الضرر
  :العراقي وأثره انعدام العلاقة السببية لقيام المسبب الاجنبي في القانون 

 من القانون المدني العراقي الى اثـر الـسبب الاجنبـي            ٢١١أشارت المادة   
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عـن    (وعددت صوره فقد نصت على مايأتي     

سبب اجنبي لايد له فيه كأفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او    
  ). مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك، خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان
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المشرع العراقي ذكر الافة السماوية كسبب اجنبي مستمداً هذا التعبيـر          يلاحظ
من الفقه الاسلامي قاصداً به كل قوة قاهرة لاتنسب الى فعـل البـشر كـالزلازل                

ي والبراكين والفيضانات وأستمد القوة القاهرة والحادث الفجائي من القانون الفرنس         
  . ومن الاجدر بالمشرع ان يكتفي بذكر احدى التعابير السابقة وهو القوة القاهرة

وأثر كل من الافة السماوية او القوة القاهرة او الحادث الفجائي التي يصبح بها 
تنفيذ الالتزام مستحيلاً في قانوننا ويعتبر فعل الغير سبباً اجنبياً اذا اثبـت المـدعي          

خطأ شخص اجنبي عنه تستغرق خطئه اذا افلح في نفـي           عليه ان الضرر نتج عن      
  . )١٠(العلاقة السببية بين خطئه وبين الضرر

  عدم وجود اتفاق على الاعفاء : الفرع الثاني
تعتبر اكثر احكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام ولايجوز الاتفاق على           

يث الاثبات والتقادم اما    مايخالفها فلا يستطيع الاشخاص تعديل احكام دعواها من ح        
  . من حيث حكم تحققها وهو التعويض فيجوز ان يمسه وصف بعدلٍ فيه

  : ان هذا التعديل نتصور وقوعه في حالتين 
  الاتفاق على تعديل حكم المسؤولية التقصيرية : الحالة الاولى

لما كان الاتفاق على تعديل حكم المسؤولية التقصيرية قد تناولـه تـشديداً او              
اءاً او تخفيفاً اما الاتفاق على التشديد في المسؤولية فأمر جـائز فـأذا إدعـى                اعف

شخص صديقه للركوب بسيارته وتعهد له بأن يكون مسؤولاً عن كل ضرر يصيبه             
التزام الشخص بحكم الاتفاق ووجب عليه التعويض واعتبر هذا الاتفاق صـحيحاً            

فاق علـى الاعفـاء مـن حكـم         اما الات . لانه لاينطوي على ما يمس النظام العام      
 مـن المـادة     ٣المسؤولية فباطل لتعلق احكامها بالنظام العام على ذلك نـصت ف          

  . من القانون المدني العراقي) ٢٥٩(
ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة علـى العمـل             ( 

  ) غير المشروع
يثير خلافاً في الرأي الا     اما الاتفاق على التخفيف من حكم المسؤولية فأمر قد          

  . اننا في أي لفظ الاعفاء ينبغي ان يفسر بأنه يعني الاستبعاد كما يعني التخفيف
كما ان جواز التخفيف من احكامها يفسح المجال لاقتراف الخطأ التقـصيري            

  . وارتكاب الفعل الضار وهو ما يحرمه القانون
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أمين من المسؤولية عقد يبرم بـين       التأمين من المسؤولية يقصد بالت    : الحالة الثانية 
المسؤول وهو المؤمّن له وبين المؤمّن وهوشركة التأمين يلتزم المـؤمن بقتـضاه             

والتأمين مـن المـسؤولية     . بتعويض الاضرار التي يلحقها المؤمّن لها بالمضرور      
جائز وواسع الانتشار بسبب التطور الاقتصادي ونضج الوعي الاجتماعي فيجـوز           

ص على نفسه من المسؤولية التي يتعرض لها بالنسبة لكـل انـواع             ان يؤمن الشخ  
  . الخطأ عدى الخطأ العمدي

ومن امثلة التأمين من المسؤولية ماأقدم عليه المشرع العراقـي مـن نهـض              
 لسنة  ٢٠٥التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات بمقتضى قانون رقم           

 لـسنة   ٥٢ين من حوادث السيارات رقم       الذي الغى ليحل محله قانون التأم      ١٩٦٤
 ويترتب على عقد التأمين من المسؤولية بصورة عامة ان المسؤول المؤمن            ١٩٨٠

له اذا احدث ضرراً فأنما يجب عليه من تعويض يقع على عاتق المؤمن ولايجوز              
للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كلـه او بعـضه مـادام                

 مـن   ١٠٠٦يعوض عن الضرر الذي اصابه وعلى ذلك نصت المادة          المتضرر لم   
  . )١١(القانون المدني العراقي

  الإعذار : الفرع الثالث
وصـفه  ،  دعوة المدين من قبل دائنه الى تنفيذ التزامـه        : يعرف الإعذار بأنه    

قانوناً في حالة التأخر في التنفيذ تأخراً تترتب عليه مسؤوليته عن الاضرار التـي              
  : ويشترط هذا الاعذار لأعتبارين. ب الدائن نتيجة هذا التأخرتصي

  . قانوني ومفاده ان مجرد تأخر المدين في التنفيذ لاعتباره قصراً: الاعتبار الاول
هو اخلاقي ومفاده ان تنبيه المدين الى تقصيره ودعوته الـى           : الاعتبار الثاني 

ل مفاجأة المدين بالتنفيذ الجبري     وجوب تنفيذ التزامه اجراء تقتضيه القيم الخلقية قب       
رومانية المنشأ تلقفها عنه القانون الفرنسي واقتبسها منـه          وان فكرة الإعذار فكرة   

كل من القانون المدني المصري القديم والجديد والقانون الايطـالي ولكـن معظـم         
ني الجيرمانية اما القانون المـد     اخذت تتخلى عن الإعذار بالقوانين     القوانين الحديثة 

العراقي فقد وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاهين فهو لم يتطلبه في التنفيـذ الجبـري               
بنوعيه ولم يتخلى عنه ليعتبر مجرد حلول الاجل كافياً للتنفيذ ولكنه ضـيق مـن               

   )١٢(نطاقه حيث تطلبه في التنفيذ بطريق التعويض
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 اعذار المدين   يكون (: من القانون المدني العراقي على مايأتي        ٢٥٧ونصت المادة   
كما يجوز ان يكون مترتبـاً      . بأي طلب كتابي آخر    بأنذاره ويجوز ان يتم الاعذار    

على اتفاق يقضي بأن يكون المدين محذراً لمجرد حلول الاجل دون الحاجة الـى              
  ) انذار

  : ووفق هذا النص يكون للاعذار احدى الصور الثلاثة
الصورة هي القاعـدة العامـة فـي        وفي هذه   :  يكون اعذار المدين بأنذاره    –اولاً  

ورقة رسمية يجبر فيها الدائن عن رغبته الجدية فـي اقتـضاء            : الاعذار والانذار   
  . حقه من مدينه ويسمى الانذار في العراق التبليغ

فيقع في صورة ورقة رسمية او فـي        :  ويجوز ان يتم بأي طلب كتابي آخر       –ثانياً  
  . سمية كالبرقيةصورة أي طلب كتابي اخر لايرد في ورقة ر

فيجوز الاتفاق  :  ويجوز ان يقع في اية صورة أخرى يحددها أتفاق الطرفين          –ثالثاً  
بين الدائن والمدين على ان يكون المدين معذراً لمجرد حلول الاصل ويجوز مـن              
باب أولى الاتفاق تمامه في أية صوره دون التنفيذ بشكل معين كأن يـتم بأخطـار                

ولكن الاخطار يثير عندئذ مشكلة اثباته فأذا وقع نزاع         شفوي وليس بطلب تحريري     
  . بشأنه وجب على المدين اثبات حصوله طبقاً للقواعد العامة في الاثبات

  : الحالات المستثناة من وجوب الاعذار في قانوننا
تستثنى من ضرورة الاعذار حالات تعتبر حلول الاجل فيها كافيـاً لاشـعار             

 التنفيذ والاوجب عليه بـالتعويض دون حاجـة الـى           المدين بوجوب المبادرة الى   
  : استبقاء اجراء الاعذار وهذه الحالات هي

 من القانون المـدني     ٢٥٧الحالات المستثناة بحكم الاتفاق واليها اشارت المادة         -١
العراقي ومقتضاها يجوز للطرفين الاتفاق على ان يكون المدين معذراً بمجرد           

كما يقع صريح قد     اء اجراء ما وهذا الاتفاق    حلول الاجل دون حاجة الى استبق     
يكون ضمنياً كأن يشترط في عقد مقارنة وجود اكمال البناء في معياد معـين              

  . ولكنه يجب ان يكون قاطعاً في دلالاته دون أن يحتمل شك
نص القانون المدني العراقي على عدم الحادة       : الحالات المستثناة بنص القانون    -٢

 الى بعضها وجاء حكم البعض      ٢٥٨كيرة أشارة المادة    الى الاعذار في حالات     
الاخر في نصوص اخرى ويلاحظ ان من هذه الحالات ماكان في حاجة الـى              
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النص على عدم ضرورة الاعذار فيها ومنها مايبدو الاعذار فيها غير مجـدي        
 : يفد النص الى التأكد على عدم جدواه اما الطائفة الاولى الى الحالات فهي

  . حل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروقاذا كان م -١
استحقاق البائع للفوائد القانونية عن الثمن المستحق عن الاداء دون الحاجـة             -٢

 . الى اعذار المشتري
اذا اخذ الشريك مبلغ من مال الشركة او حجزه الزمته فوائد هذا المبلغ مـن                -٣

 . يوم أخذه او احتجازه دون حاجة الى انذار
لوكيل مال الموكل لصالح نفسه فعليـه فوائـد المبـالغ التـي             اذا أستعمل ا   -٤

 . استخدمها لصالحه من وقت استخدامها
اذا انفق الوكيل مبلغ في تنفيذ الوكالة فعلى الوكيل ان يرد له ما أنفـق فـي                  -٥

تنفيذها تنفيذاً معتاداً مع الفوائد اما الطائفة الثانية في هذه الحالات وهي التي             
 ٢٥٨ من المادة    ٤-٢-١غير مجداً اشارت اليها الفقرات      يبدو الاعذار فيها    

 : هي وهذه الحالات
اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً غير مختلف بفعل المدين وخاصةً اذا كان              -١

  . محل الالتزام نقل حق عيني
 . اذا كان محل الالتزام تعويضاً يترتب على عمل غير مشروع -٢
 اذا صّرح المدين كتابتأً أنه لا ينوي  -٣
حالات المستثناة لأن طبيعة الاشياء تقتضي عدم وجوب الاعذار وان لم يرد             -٤

وأبرز هذه الحالات التي لاحاجة للاعذار فيها بالرغم من عدم          : بشأنها نص   
  : وجود اتفاق او نص يقضي بعدم لزوم الاعذار هي

  . سبب الظروف المحيطة بهاذا استحال على الدائن ان ينذرمدينه ب  - أ
اذا جاهر المدين بعلمه بحلول الاجل وبنيته في تنفيذ التزامـه ولا لـزوم                - ب

للاعذار عندئذ لان المدين يكون قد اعلن بها بهدف الاعذار الى اعلامه به وتحقق              
 . غرض الاعذار قبل وقوعه

  اثار الاعذار 
  : تترتب على الاعذار نتيجتان قانونيتان وهما
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اذا أعذر  : لزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ منذ وقت الاعذار            ا –اولاً  
الدائن مدينه اصبح المدين مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الدائن بسبب التـأخير             

 من القانون المدني العراقي الا      ٢٥٦في التنفيذ منذ وقت الاعذار طبقاً لنص المادة         
 من قانوننـا المـدني      ١٧١د وذلك لان المادة     اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقو      

قضت بإن فوائد التأخير لايبدأ سريانها منذ الاعذار وانما تأريخ المطالبة القضائية            
  . بها ان لم يحدد القانون او الاتفاق او العرف التجاري تأريخ آخر لسريانها

 الهلاك للفقـه    تأثر المشرع فيها ساق من احكام لتبعة      :  انتقال تبعه الهلاك     –ثانياً  
الاسلامي وميز بين يد الضمان ويد الامانة وعرف يد الضمان بأنها يد غير المالك              
اذا حاز الشيء بقصد تملكه كيد الغاصب ويد الحائز بقصد التملك سواء كان بحسن              
نية او سيئها وعرف يد الامانه بأنها يد غير المالك اذا جاز الشيء لايقصد تملكـه                

مـادة  (نائب عن المالك كيد الوديـع المـستأجر او المـستعير            وانما على اعتباره    
ولكن يد الامانه تنغلب الى يد الضمان اذا كان صاحب اليد ولـو بغيـر               ) ٤٢٧/١

) ٤٢٧/٢ (قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون أي حق او اخذه بغير أذنه             
مالك بعقد كأعاره   اذا كان الالتزام مستقبلاً وانتقل الشيء من يد مالكه الى يد غير ال            

او الايجار وهلك الشيء من يد مالكه بسب اجنبي وهو في يد الحائز تحمل المالك               
تبعة الهلاك لان يد الحائز يد امانه واذا انتقل الشيء بغير عقد الـى يـد الحـائز                  
   كالغصب وهلك الشيء دون تعداً او تقصير من الحائز تحمل تبعة الهلاك لان يـده

ن الالتزام بالتسليم تبعياً وهو الالزام الذي يكمل الالتزام بنقـل           يد ضمان اما اذا كا    
 الملكية كالتزام البائع بتسليم المبيع وهلك الشيء في يد البائع قبـل تـسليمه الـى               

وبأعذار تنتقل تبعه الهلاك من     . المشتري فأنه يهلك على البائع وهو المدين بالتسليم       
لطرف الاخر فأذا كانت يد المدين يـد        عاتق الطرف الذي كان يتحمله الى عاتق ا       

امانه كيد الوديع والمستعير وهلك الشيء بسبب اجنبي فأن الشيء يهلك على مالكه             
وهو الدائن أي على المودع او المعير غير ان الدائن اذا اعـذر مدينـه بوجـوب                 
 التسليم تحولت يد الامانه الى يد الضمان يتحمل عندئذ المدين بالتسليم تبعة الهلاك            

واذا كانت يد المدين يد ضمان وهي دائرة العقد قد تكون اليد يد ضمان وان لم تكن                 
المبادرة بقصد التملك كيد البائع قبل التسليم مالم يتم سبب مشروع لحبس المبيع في              

فأنها تتحول الى يد امانه بالاعذار فأذا أعذر البائع مدينـه بوجـوب             ) ٤٢٨(يده م   
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 عن تسلمه وهلك الشيء بسبب اجنبي في يد البـائع           تسليم الشيء وامتنع المشتري   
  :  بقولها ٥٤٧تحمل المشتري تبعه هلاكه وعلى ذلك نصت المادة 

اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقضه المشتري يهلك على البائع ولاشيء  ( 
وبذلك تنقـل   ) على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد أعذار المشتري لتسلم المبيع          

  . )١٣(لهلاك من عاتق المدين بالتسليم الى عاتق الدائن بهتبعة ا
يعتبر افضل من التعويض بمقابل ذلك انه يؤدي الى محو الضرر وازالته بدلاً             
من بقاء الضرر على حاله واعطاء المتضرر مبلغاً من المال عوضاً عنه كما هـو               

ية اذ أنه يتلائم    الحال في التعويض بمقابل وهو ليس غريباً على المسؤولية التقصير         
  . )١٤(معها اكثر ملائمته مع المسؤولية العقدية

وهناك تعريف آخر للتعويض العيني يراد به عملية اصلاح الضرر اصـلاحاً            
الى نفس الوضع الذي كان التعويض فـي        ) طالب التعويض  (عادة المتضرر إتاماً ب 

  . جميع انواع الاضرار او الاصابات
اذهب اليه مجلة الاحكام العدلية التي ذكرت مـن         كما يمكن ان نشير هنا الى م      

رؤية المحل الذي هو مقر النساء كحـصن الـدار           (تطبيقات التعويض العيني بأن   
فأذا احدث رجل في داره شباكاً او بناءاً مجدداً         ،  والمطبخ والبئر تعد ضرراً فاحشاً    

او الفاصل  وجعل له شباكاً مطّلاً على المحل الذي هو مقر النساء جاره الملاصق             
  ). بينهما طريق فأنه يؤمر برفع الضرر

اذا  (اما عن موقف القضاء العراقي فقد ذهبت محكمة التمييز في قـرار لهـا             
كانت الشبابيك المطلة على دار المدعي على ارتفاع يمنـع الاشـراف منهـا الا               

فـتح   (وفي قرار آخـر ) بأستعمال السلم فلا يجوز احكم بسدها لعدم وجود الضرر  
يضاف الى ماتقدم   ) ذ مطلة على حديقة الجار يعتبر ضرراً فاحشاً ويجب ازالته         نواف

ان القانون المدني العراقي أشار الى بعض التطبيقات للتعويض العيني في نطـاق             
التعسف في استعمال الحق سواء أكان الضرر المتوالد مادياً ام معنوياً حيث جـاء              

ي في الضرر المعنوي حيث ذكـرت        مثلاً ما يخص التعويض العين     ٤١في المادة   
لكل من نازعه الغير في استعمال لحقه بلا مبرر ولكل من انتحل الغير لحقـه ان                

  ...) . يطلب وقت هذا التعرض
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  : التعويض بمقابل
  : من خلال دراستنا للتعويض بمقابل نرى أنه ينقسم الى

  : تعويض غير نقدي وسوف نتطرق الى كل منهما كما يلي، تعويض نقدي
فالنقود اضافة الى كونهـا     . هو الاصل في المسؤولية التقصيرية    : التعويض النقدي 

وسيلة للتبادل تعتبر وسيلة للتقويم ذلك ان كل ضررها في ذلك الـضرر الادبـي               
يمكن تقديره بالنقود ويتعين على المحكمة في جميع الاحوال التـي يتعـذر فيهـا               

يض غير نقدي ان يحكم بتعـويض       التعويض العيني ولانرى امامها سبيل الى تعو      
 : من القانون المدني العراقي علـى أنـه          ٢٠٩ من المادة    ٢ولهذا نصت ف  . نقدي

  ). يقدر التعويض بالنقد(
والمحكمة حرة في تعيين التعويض النقدي تبعاً للظروف سواء على شكل دفعه            

ن واحدة او على شكل اقساط او ايراد مرتب والفرق بين الصورتين الاخيـرتين ا             
التعويض المقسط يدفع على اقساط تحدد مددها ويعين عددها ويتم استيفاء التعويض       

اما الايراد المرتب مدى الحياة فيدفع هو ايضاً على اقـساط           ،  بدفع آخر قسط منها   
تحدد مداها ولكن لايعرف عددها مقدماً لان الايراد يدفع مادام صاحبه علـى قيـد               

مة ان تلتزم بتقديم تأمين فأن امتنع حكمه عليـه          الحياة ولا ينقطع الا بموته وللمحك     
  . ١ ف٢٠٩بدفع التعويض للمتضرر دفعه واحدة وهذا مانصت عليه المادة 

جواز اسـتقطاع جـزء مـن       : واثار الخلاف في فرنسا حول مسألتين الاولى      
  . التعويض عند دفعه الى المتضرر دفعة واحدة

 لمدة معينة يتناسـب طرديـاً مـع         جواز جعل الايراد المرتب مدى الحياة     : الثانية
  . مستوى المعيشة

  : دفع مبلغ التعويض جملة واحدة ومسألة استقطاع جزء منه  - أ
المتضر يفضل الحصول على مبلغ التعويض جملة واحدة ولكن هذا الاتجاه لم يلق             
تقبلاً من محكمه النقض الفرنسية الا ان هذا ليس من مصلحة المدين دفع التعويض              

  .  اذا كان بأستطاعته ان يقتطع من المبلغجملة واحدة الا
فأذا فقد كان الاتفاق صحيح اما اذا لم ينفقد ثار النقاش حول جواز الاستقطاع              
فيما يؤيد لان هناك احكام قضائية مستقرة تجبره قواعد القانون والعدالة تقتـضيه             

  . وان شركات التأمين يؤيد هذا الاتجاه"  بدور –جان " وهذا الرأي هو رأي 
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بأن هذه الحجة ليست قاطعة لان الخطر موجـود بالنـسبة           " ديريه  "اما رأي   
  . للمتضرر ايضاً ولان صحة المتضرر وسلامة جسمه تعتبر في ذاتها رأس مال

التعويض على شكل ايراد مرتب ومسألة تناسـب مـع زيـادة تكـاليف                - ب
  : المعيشة

 المتـضرر    ان افضل طريقة للتعويض العجز الجزئي الدائم هو ان يحـصل          
 مـن القـانون المـدني       ٤٦٨على ايراد مترتب مدى حياته وهذا ما أوجبته المادة          

لجمهورية روسيا الاتحادية بأن طريقة التعويض ان يدفع مقسطاً وقد اجاز المشرع            
 ١٩٨٠ لـسنة    ٥٢العراقي ذلك ولهذا يبدو غريباً ان يمتنع قانون التأمين الالزامي           

 ايراد مرتب والسبب في تقديرنا لاتكون شـركة         دفع التعويض على شكل اقساط او     
التأمين دائرة تقاعد وقد ثارتا تسأل في الفقه القضاء الفرنسيين في جعـل الايـراد               
متناسباً مع ارتفاع مستوى المعيشة حق المتضرر بأعادة التقدير على تفاقم الضرر            

  . وان محكمة النقض رفضت ربط الايراد بأرتفاع مستوى المعيشة
  : ى خصوم ربط الايراد بأرتفاع تكاليف المعيشة لحجج عديدة اهمهاوقد اد

التعويض يجب ان يقدر في يوم صـدور الحكـم دون ان تؤخـذ بنظـر                 -١
  الاعتبار وهذه الحجة غير مقنعة لا القضاء اوجب ذلك يجعل من التعويض كاملاً 

عدم تعويض الضرر غير المباشر لانه لاتوجد في نظرهم علاقة سببه بين             -٢
 المسؤول وبين الضرر الذي يحلق بالمصاب بسب ارتفاع تكـاليف المعيـشة             خطأ

 . وهذه الحجه غير مقنعة لانها تخلط بين الضرر وبين تقدير التعويض عنه
لايجوز للمحكمة ان تأخذ الظروف الاقتصادية اللاحقة على صدور القرار           -٣

دد مبلغ الايراد   أحتمالية وغير محققة الوقوع هذه الحجة مردودة لان المحكمة لاتح         
 . على اساس المبلغ الحالي والمتوقع للايرادات المهنية

الاستناد الى السياسة النقدية وان الحكم عائم او ضعف الثقة بقوة النقـود              -٤
الوطنية على الرغم من وجاهة هذه الحجة فالمحاكم تبنى قراراتها على اسس ذات             

 . )١٥(طبيعة اقتصادية بحته وليس ذات صفة نقدية
التعويض يبدل وهو الاصل في تقدير التعـويض        : تعويض النقدي يقصد به   ال

عن العقل غير المشروع لان للنقود وظيفة لاصلاح الضرر النـاتج عـن الفعـل               
الضار مهما كان نوع الضرر جسدياً ام مالياً ام معنوياً كما ان الحكم الصادر بهذا               
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موضوع في الاحوال التي يتعذر التعويض يسهل تنفيذه وغالباً ما تلجأ اليه محكمة ال        
فيها التعويض العيني او التعويض غير النقدي ولا نرى سبيل امامها غيـر ذلـك               

 من  ١٣٦من القانون المدني المصري والمادة      ) ٢( فقرة   ١٧١مانصت عليه المادة    
القانون اللبناني الذي يتعلق بالعقود والموجبات بينما لم يثير القانون المدني الفرنسي      

للتعويض النقدي وانما ذكرت فـي مـواد        ) ١٣٨٣-١٣٨٢(تاً في المادتين    صراح
  . )١٦(اخرى يتعلق بأخلال بالعقد

والاصل ان يكون التعويض نقدياً فيقدره القاضي مبلـغ مـن النقـود وهـو               
التعويض الشائع في دعاوي المسؤولية التقصيرية حتى بالنسبة للضرر الادبي ولم           

قي مايحول دون جواز التعويض الغير نقدي فقد جـاء          يرد في القانون المدني العرا    
التي تصدرت احكام التنفيذ بطريق التعويض عاماً ولايـشترط         ) ٢٥٥(نص المادة   

بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض في      (في التعويض ان يكون نقدياً اذا قضت بما يلي        
  . )١٧(الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص عليها القانون

ض النقدي هو القاعدة العامة في المسؤولية التقـصيرية بـشأن           ويعتبر التعوي 
ولا جدال فـي    ،  فأصل ان يكون التعويض مبلغ من النقود      ،  التعويض من الاضرار  

التعويض النقدي اذا كان الامر متعلق بأمر مادي الا ان الصعوبة تبرز في حالات              
ن الالـم   الضرر الادبي من حيث ان هذا الضرر لايمكن تعويضه اذ لاصـله بـي             

النفسي الناتج عن المساس بعاطفة الانسان وكرامته وبين المبلغ النقدي الذي يقتضي 
به المحكمة ثم ان من الصعوبة الادعاء او المحاولة بأن التعويضات يجب ان تمنح              
لمجرد الشعور بالقلق من المساس بالصعوبة فهذا النوع من الضرر يفترض انـه             

ه مادياً لصعوبة تقديره بالنقد لذلك فالأضـرار        غير مادي ومن ثم يستحيل تعويض     
الادبية لايمكن تعويضها الا اذا اقترن بأضرار مادية وانه لايوجد مـايبرر مـنح              

  . )١٨(التعويض النقدي للاضرار المادية دون الاضرار الادبية
  : التعويض غير النقدي

ع مـن   وهذا النو . هو ان تأمر المحكمة بأداء امر معين على سبيل التعويض         
التعويض لا هو بتعويض عيني ولاهو بتعويض نقدي ولكنه قد يكون أنـسب مـا               
تقتضيه الفروق في بعض الصور فقد يكون من مـصلحه المتـضرر ان يطالـب               
بتعويض غير نقدي وذلك في فترات القحط ومن امثلة التعويض غير النقدي انـه              
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 بخطأ الغير بسيارة    يجوز للمحكمة ان تحكم لصاحب السيارة التي اصابها تلف كلي         
مشابهة من حي النوع والمتانه او ان تقضي لصاحب الارض التي انتزعت ملكيتها             

وتعويض الاشـياء المثليـة     . للنفع العام بأرض مشابهة من حيث الموقع والمساحة       
المتعلقة بأشياء مثليه بتعويض عيني والاشياء القيمية بالقيمية تعويض بمقابل غيـر            

  . )١٩(نقدي
لة التعويض غير النقدي كذلك ان تقتضي المحكمة بـألزام صـاحب            ومن امث 

الموقد بأن يجهز موقده بمدخنة على ارتفاع يعد ضرر الدخان عمن يجاوره مـن              
اضـافة  . السكان او ان تأمر صاحب المدخنة بتعليقها بصورة يزول معها الضرر          
 ان تـأمر    الى ذلك انه يجوز للمحكمة في دعاوي القذف والمنافسه غير المشروعة          

عل سبيل التعويض بنشر الحكم القاضي بأدانة المدعي عليه في الصحف على نفقه             
  . هذا الاخير

. وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدي عن الضرر الادبي الذي اصاب المدعي           
المدعي عليه تعويض غير نقدي لان الملحوظ فيه         بل ان الحكم بالمصروفات على    

 غير ان نشر الحكم في الصحف قد يكـون تعويـضاً            )٢٠(هو المعنى الذي يتضمنه   
عينياً كما هو الحال منذ انتحال لقب الشخص او علامته التجارية اذ ان شأن الحكم               

  . )٢١(الناس من التباس. ان يمحو الضرر وذلك بأزالته ما علق بأذهان
والتعويض غير النقدي انه يتوسط التعويض العيني والتعويض النقـدي فهـو            

سب ماتقتضيه ضروف الدعوى في بعض الصور فقد يكـون مـصلحة            تعويض ان 
المتضرر ان يطلب التعويض غير النقدي فتأمر المحكمة بأمر معين علـى سـبيل              

وصور التعويض غير النقدي كثيره فقد يقع في شكل نشر حكم الادانـه             . التعويض
ف  نشرت احدى الـصح    ١٩٥٨على مرتكب الفعل الضار كما بينّا سابقاً ففي عام          

البريطانية اعلاناً يسيء الى شكل اللباس العربي فأجتمعت غرفة التجارة العربيـة            
  ). دنلوب (في لندن مع تعاون السفارات العربية وطلب شركة اطارات

التي نشرت الاعلان الذي يتضمن الاعتذار مرتين تحريرياً في ذات الصحيفة           
الصحف على قـذف او     التي ذكرت الاعلان وأن هناك من يذهب الى ان الرد في            

أخبار غير صحيحة هو من حالات الدفاع الشرعي وليس له علاقة بالتعويض غير             
النقدي كما قد يقع التعويض غير النقدي في شكل الحكم مصروفات وقـد تكـون               
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صورته الحكم بمبلغ رمزي لا على اساس ان الميلغ محكوم هو مقابـل للـضرر               
ض فهو استنكار قضائي للعمـل غيـر        وانما اقرار من القضاء بحق طالب التعوي      

 لمثلـة   ٢٧/٢/١٩٦٧المشروع من الفاعل وقضت محكمة أستئناف بـاريس فـي           
بتعويض رمزي حسب طلبها ع نشر الحكم في ثلاثة جرائد ضـد            " بريجيه بادرو   "

  . شركة بلجيكية نشرت صوراً لها خاصة لا علاقة لها بنشاطها الفني
 للتعويض غير النقـدي كـالاعتراف       ويصنف الفقه المدني الكثير من الصور     

بالشرف والاعتذار الجدي امام المحكمة بتخفيف الالام مـن المـضرور ان هـذه              
الصور للتعويض غير النقدي لا تنحصر فقط بالضرر الجسدي وانمـا يمكـن ان              
تشمل الضرر الحالي والضرر المعنوي حسب ظروف القـضيه وتبعـاً لطلبـات             

  )٢٢(المدعي
  ة القاضي في تقدير التعويض سلط: المطلب الثاني

للقضاء الفرنسي فضل كبير في وضع قواعد عامة لتقـدير التعـويض عـن              
. ومن اهم القواعد التي وضعها هذا القضاء مبدأ التعويض الكامل للضرر          ،  الضرر

 ولكن لما كان تقدير الوضع من مسائل الواقع التـي لا رقابـة لمحكمـة الـنقض                
ضوع فأن هذه المحاكم تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة        فيها على محاكم المو   ) التمييز(

في هذا الشأن وقد تتأثر عند تقدير التعويض ببعض العوامل الخارجية عن الضرر             
وتقدير التعويض قد يختلف اختلافاً واضحاً بحسب التأريخ الذي يجب ان يتم فيـه              

 ـ             . هذا التقدير  دور اضافة الى ان الضرر قد يتفاقم او يتضائل او يـزول بعـد ص
لقد وضع القضاء والفقه الفرنسيان مبدا التعويض الكامل للضرر ورافق هذا           . الحكم

وان التكامل هو الذي دفع المشرّع      . المبدأ سلطة التقدير المطلقة لمحكمة الموضوع     
 بالنسبة للمسؤولية التعاقدية وفي نـص المـادة         ١٦٩العراقي الى النص في المادة      

  . رية بالنسبة للمسؤولية التقصي٢٠٧
وان المحاكم غالباً ما تؤكد في قراراتها بأن التعويض يجب ان يكون معـادلاً              
للضرر لكن هذه التأكيدات مبدئية محضه لانقصد بها الا ابعاد قرارات المحاكم عن             
الانتقادات الفقهية وتجنبها من احتمال النقض من قبل محكمة التمييز وهذا اكدتـه             

   .)٢٣( ١٩٧٠-٥-١٨في محكمة تمييز العراق في قرارها 
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ان المحكمه ملزمة بأن تناقش طلبات الخصوم وان تحدد مبلغ التعويض دون            
ان تتجاوز طلب المدعي ويوجد في الواقع تحكم كبير في تقدير المحاكم للضرر اذا              

ويلاحظ بأن السلطة التقديرية المطلقة التي تستمتع بها محـاكم          . كان الضرر مادي  
تها في التقدير تبدو بالنسبة للضرر الجسمي متأثرة في         الموضوع المطلقة هو سلط   

  تقدير التعويض 
  بأنه مسألة واقع  -١
 فكرة وحدة جسم الانسان  -٢
 . تجنب الحكم بتعويض مزدوج عن نفس الضرر متحكم التعويض اجمالي -٣

التقـدير  " مـاكس لـوروا   " وقد اثارت هذه القرارات انتقادت كثيرة فقد انتقد    
  . لى تشجيع المحاكم على الكسل واللامبالاةالاجمالي بأنه يؤدي ا
بأن ازدواج التعويض أمر ممكن اذا قدر كل عنصر         " أسمان  " ويرى الاستاذ   

من عناصر الضرر المختلفة بصورة مستقلة ذلك يرى ان لا تأخذ المحكمة ببعض             
  . صور الضرر الادبي
سعدون العامري فهو ليس ضد التعـويض الاجمـالي عـن           .اما وجه نظر د   

لضرر بشكل قاطع بل يعتقد بأنه على المحاكم ان تبين عناصر الضرر المختلفـة              ا
دون ان تكون ملزمة بتقدير التعويض عن كل واحدة منها بصورة مستقلة ويتضح             
مما تقدم ان السلطة التقديرية ليست شراً في ذاتها واذا قيل بأن هناك تحكم فالاستاذ               

خفف من حدثه معرفته بوقائع الـدعوى       يحق ان يحكم القاضي الذي ي       ("جيفور  " 
  ) .... يعتبر أفضل من تحكم المشرّع

كما ان هذه السلطة تسمح لها ضمنياً ان نأخذ بعين الاعتبار اعتبارات العدالة             
المختلفة في تقدير التعويض اضافة من القواعد العامـة ان الغـرض الاول مـن               

عامل الاساسي في تحديد التعويض هو جبر الضرر ولذلك كانت قيمة الضرر هي ال       
مبلغ التعويض المستحق عنه قيمة الضرر ولا غيره من تقديم الضرر بوقت صدور 
الحكم وعلى القاضي ان يحدد مبلغ التعويض على اساس قيمة الضرر وقت النطق             

ومادام القاضي قد أعتد في تقديم الضرر بوقت        . بالحكم وألا تعرض حكمه للنقض    
 في هذا التقديم ذاته لرقابة محكمة النقض وتقدير قيمـة           النطق بالحكم فهو لايخضع   

الضرر وبالتالي تحديد مبلغ التعويض من سلطة قاضي الموضوع ولكن يجـب ان             
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يبين القاضي عناصر الضرر الذي قضى من اجله بهذا المبلغ اما اذا صدر الحكـم   
  . خالياً من بيان هذه العناصر قاصر يستوجب نقضه

ي تقدير التعويض عن الـضرر يختلـف بـصورة          ودور محاكم الموضوع ف   
واضحة بأختلاف ما اذا كان الضرر مادياً او جسمياً او ادبياً فهو ضئيل نـسبياً اذا                
كان الضرر مادياً لان حسابه بصورة تكاد تكون مطابقة للحقيقة اما اذا كان جسمياً              

  . او ادبياً فأن التعويض ينطوي على شيء كبير من المرونة
المحاكم ان تأخذ بعين الاعتبار من لاناحية العملية ودون ان تصرح اذ تستطيع 

بذلك الظروف الملابسة والاعتبارات الشخصية الخارجية من الضرر ويتضح مـن   
دراسة احكام القضاء وآراء الفقهاء ان الاعتبارات التي درجت المحاكم على اخذها            

ختلفـة بعـضها يتعلـق      بنظر الاعتبار من الناحية العملية عن تقدير التعـويض م         
  . بالمسؤول وبعضها يتعلق بالمتضرر

ان وظيفة قاضي الجزاء هي ابقاء العقوبة اما الوظيفة القاضي المدني فهـي             
الحكم بالتعويض بصرف النظر عن جسامه خطأ المسؤول ومـن هـذه القاعـدة              
 النظرية اكثر ما هي عمليه لان المحكمة تجنح من الناحية الواقعية الى زيـادة او              

لان من المستحيل بل ومن غير   . تقليل مبلغ التعويض بحسب جسامه خطأ المسؤول      
استبعاد الجانب الاخلاقي عـن ميـدان       " سافائيه  " المرغوب فيه كما يقول الاستاذ      

المسؤولية المدنية وان هذا الاتجاه يبدو معقولاً اذا تعلق الامر بتقدير عن الـضرر              
مة التي تحكم بالعقوبة الجزائية هـي نفـسها        الناشيء عن جريمة جنائية لان المحك     

ولقد وجهت انتقادات شديده من قبل بعض الفقهاء بأنه مما يخالف           . تقدر التعويض 
العدالة الا يحصل المتضرر على تعويض كامل وانه ليس من الالتصاق ان يتحمل             

ان انتقاد المحاكم عـن     " ستارك"المسؤول تعويضاً يتجاوز الضرر ولاحظ الاستاذ       
ياس مبلغ التعويض ليس الا ضرباً من العبث ويرى العامري ان تأخذ بـالمركز              ق

انطلاقاً من مبدأ التعـويض     " مازو  " يرى الاستاذ   / الحالي حاله المسؤول الحالية     
الكامل للضرر على القاضي عند تقدير التعويض ان يغمض عينه دائماً عن المركز         

أسمان وريبر وسافاتيه   "  من الفقهاء    الشخصي للمسؤول وهذا الرأي لم يسلم به كل       
لم يسلم به بعض القوانين اوجبت او سمحت للمحاكم ان تأخـذ بعـين              " والعامري  

الاعتبار في تقدير التعويض المركز الحالي للسمؤول اذا كان عديم الاهليـه مثـل              
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لمـدني  القانون الالماني ومشروع القانون الفرنسي والايطالي والقانون البلجيكي وا        
  . لمصري والليبي واللبنانيوا

اما الاعتبارات التي تعود الى المتضرر فأنها من الممكن ان تلعب حاله المتضرر             
الصحية دوراً في تقدير التعويض عن الضرر الجسمي وهـذا مـايعرف بمـسائل        
الاستعداد الشخصي للمتضرر وقد درج القضاء الفرنسي بالنسبة لاصابات العمـل           

  . رة كاملة على الرغم من استعداده للاجابة بالمرضعلى تعويض المتضرر بصو
اما بالنسبة للاصابات الجسيمة الاخرى يمكن القول بأن مبدأ التعويض الكامل           

   )٢٤(للضرر يوجب تبني نفس الحل الذي اخذت به قوانين العمل
  الخاتمة 

  . الحمد الله بجميع المحامد على جميع النعم والذي لايحمد على مكروه سواه
وعلـى آلـه    ،  صلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث الى خير الأمم         وال

مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم أن هذا البحث المبسط الذي تناولنـا فيـه موضـوع               
  . التعويض أرجو أن يكون قد ألم به

أننا نؤيد الأبقاء على مبلغ تقدير التعويض بقدر الضرر مع تحريـك القـضاي              
وليس ناك ما يمنع من النظر الـى          بقدر الضرر ومداه   سلطة تقدير هذا التعويض   

الأرباح التي عادت على المعتدي مع عدم الزام القاضي بأن يكون مبلغ التعـويض       
مساوياً لتلك الأرباح وأنما يترك للقاضي سلطة تقدير التعويض بالقـدر المناسـب             

علـى   لجبر الضرر خاصة أن ليس هناك عناصر معينة بقدر الـضرر المعنـوي            
أساسها ومن هنا تظهر سلطة القاضي في تقدير التعويض ولايمكن القول بأنه قـد              
تجاوز قدر الضرر ولأن هذا القدر يصعب معرفته في حالة الضرر المعنوي اللهم             

، الا اذا كان القاضي قد زاد مبلغ التعويض رغم سلوك المعتدي عليـه وتـسامحه              
ى القاضي أن يـضع فـي       حيث يراقب حكمه من قبل محكمة النقض فقط يجب عل         

أعتباره نطاق هذا الاعتداء عن تقدير الضرر وهذا من شأنه أن يحقق حماية كافية              
  . وفي نفس الوقت يقلل من الأعتداءات على الحياة الخاصة للمتضرر، للمضرور
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  الهوامش
الـوجيز فـي      عبد الباقي البكري   -١،  محمد طه البشير  .د،  عبد المجيد الحكيم  .د )١(

 . ص١٩٨٠ ١ج، مصادر الالتزام، نظرية الالتزام
دار الرسـالة   ،  تأليف محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي        ،  مختار الصحاح  )٢(

 . ٤٦٢ص، هـ١٤٠٣م ١٩٨٣الكويت 
،  لـسان العـرب    –ابن منظـور    ،  ٣٥٠. ص،  القاموس المحيط ،  الفيروز أبادي  )٣(

. المحكم والمحـيط  : علي بن سيدة  ،  ١٩٢.  ص -١٩٥٦ بيروت   –المجلد السابع   
 ٢١٠ ص ١٩٥٨مـصر   ،  مطبعة مصطفى البابي  ،  ١١ج،  ٢ج،  لاعظم في اللغة  ا

 . ٦٤٣ المكننة العلمية ص٢ج، المعجم الوسيط، احمد الزيات، ابراهيم مصطفى
   ٤٠٤ص، الاسلام عقيدة وشريعة، انظر في ذلك محمد شلتون )٤(

   ٢٩٠ص، المسؤولية المدنية في الفقه الاسلامي، محمود الشربيني
اعطاء مثل الـشيء اذا     ( الضمان بأنه    ٤١٦العدلية فقد عرفت المادة     اما مجلة الاحكام    

الاحكام شرح مجلـة    ،  علي حيدر ،  كان من المثليات وقيمته اذا كان من القيميات انظر        
  ٧٩٠ص، الاحكام

المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء عن الحق في الهـو          ،  حسن محمد كاظم  .د )٥(
 . ٨٧٠ص، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ودراسة مقارنة

، الـوجيز ،   محمد طه البشير   -١،   عبد الباقي البكري   -١،  عبد المجيد الحكيم  .د )٦(
 . ٢٤٤ص، ١٩٨٠، مصدر سابق

نقابة المحـامين   ،   منشور في مجلة القضاء    ١٩٥١،  ٢٠٨٦قرار محكمة التمييز     )٧(
 . ٢٣٩ص، ١٩٥٧ لسنة –العراقيين 

 منـشورات   –في المسؤولية التقـصيرية       تعويض الضرر  –سعدون العامري   .د )٨(
 . ١٤٩ص ، ١٩٨٠بغداد .  وزارة العدل–كز البحوث القانونية مر

، ١٩٩١مصادر الالتزام سـنة     ،  ١ط–النظرية العام للالتزامات    ،  منذر الفض .د )٩(
 . ٣٧١ص

ه البشير، المـصدر     محمد ط  -١،   عبد الباقي البكري   -١،  عبد المجيد الحكيم  .د )١٠(
 . ٢٤٠السابق، ص

المـصدر  ،   محمد طه البشير   -١ ، عبد الباقي البكري   -١،  عبد المجيد الحكيم  .د )١١(
 . ٢٥٢السابق، ص



 
 

 
 

٩٥

  رائد كاظم محمد الحداد
  ٨ الماجستير -طالب دراسات عليا

  مجلة الكوفة
، ٢ج، محمـد طـه البـشير   -١،  عبد الباقي البكـري -١، عبد المجيد الحكيم .د )١٢(

 . ٤٦المصدر السابق، ص
المـصدر  ،   محمد طه البشير   -١،   عبد الباقي البكري   -١،  عبد المجيد الحكيم  .د )١٣(

 . ٥٤ص، السابق
، مصدر سـابق  ،  قصيريةتعويض الضرر في المسؤولية الت    ،  سعدون العامري .د )١٤(

 . ١٤٩ص
، مصدر سـابق  ،  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية    ،  سعدون العامري .د )١٥(

 . ١٥٤ص
 . ٣٧١ص، المصدر السابق، النظرية العامة للالتزام، منذر الفضل.د )١٦(
الوجيز في  ،   محمد طه البشير   -١،   عبد الباقي البكري   -١،  عبد المجيد الحكيم  .د )١٧(

 . ٢٤٥ص، ابقالمصدر الس، نظرية الالتزام
المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء عـن الحـق فـي           ،  حسن محمد كاظم  .د )١٨(

 . ١٠٠ص، مصدر سابق، الصوره
، مصدر سـابق  ،  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية    ،  سعدون العامري .د )١٩(

 . ١٥٤ص
 ويطلق بعض الشراح على     ٦٤٤ فقره   ١ الوسيط ج  –في هذا المعنى السنهوري      )٢٠(

عبد المجيد  . دي في هذه الحالة نعتبر التعويض الادبي أنظر د        التعويض غير النق  
 . ٥٥٧ص، ٩٠٤ فقرة ١٩٦٩ ٣مصادر الالتزام ط، الحكيم

. مصدر سـابق  ،  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية    ،  سعدون العامري .د )٢١(
 . ١٥٥ص

 . ٣٧٥ص، مصدر سابق، النظرية العامة للالتزامات، منذر الفضل.د )٢٢(
 ١٩٧٠-٥-١٨ فـي    ١٩٦٩،  استئناف،  ٣٨١قم القرار   ر. محكمة تمييز العراق   )٢٣(

 . ١٣١ص، النشرة القضائية السنة الاولى العدد الثاني
سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مصدر سـابق،          .د )٢٤(

  . ١٦٠ص



 
 

 
 

٩٦

  رائد كاظم محمد الحداد
  ٨ الماجستير -طالب دراسات عليا

  مجلة الكوفة

  المصادر 
 القرآن الكريم -١
  ٤٥٩جمال مشعل، من أقوال الحكماء والمشاهير، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، ص -٢
 الدراسـة   ،حسن حنتوش، الضرر المتغير وتعويض فـي المـسؤولية التقـصيرية          .د -٣

  ٢٠٠٤المقارنة سنة 
 – المسؤولية المدنية الناشئة على الاعتداء عن الحق في الصوره           ،حسن محمد كاظم  .د -٤

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧دراسة مقارنة 
  ١٩٨٠تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية سنة ، سعدون العامري.د -٥
  ١ الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ج، المجيد الحكيمعبد.د -٦
  ٢ القانون المدني وأحكام الالتزام ج،عبد المجيد الحكيم.د -٧
  ١٩٩١ النظرية العامة للألتزامات في القانون المدني سنة ،منذر الفضل.د -٨
 – ١٩٨٣محمد بن أبي بكر عبـد القـادر الـرازي سـنة             :  تأليف   ،مختار الصحاح  -٩

  هـ١٤٠٣


